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ص:   الم
يتتضمن ال رو  ،ورقة البحثية تحديدا لمجموعة الأسس والضوابط القانونية للعقد الالك

ثقة من اتحادات  شرعات الداخلية للدول أو المواثيق الدولية المن ا إما  ال وال تجد مصدر

 دولية معينة أو منظمات دولية. 

ذا الميد شرعات السباقة   جزائري ع غرار العديد من ال ان أصدر القانون رقم والمشرع ا

ع القواعد العامة تماشيا  05- 18 رونية ليتخلص من مسألة تطو كتجربة أو  مجال التجارة الالك

رونية ام  ،والمعاملات التجارة الالك �ال إ العديد من الأ� ذا القانون قد أ وان كان بموجب 

ي. رو سبة لتحديده لتعرف العقد الالك   العامة لاسيما بال

ي عقد إذعان وفقا لهذا التعرف  ظل القانون نا رو يك عن موقف المشرع  اعتبار العقد الالك
دد للقواعد المطبقة ع الممارسات التجارة 04- 02رقم  عد وجوبا  ،الم وانھ عقد يتم إبرامھ عن 

ي رو ا لتقنية الاتصال الالك �صر جوء  امن لأطرافھ بال ضور الفع والم   .دون ا

لمات المفتاحية:    ال
ي رو رونية ،الطبيعة القانونية ،05-18القانون رقم  ،العقد الالك  .التجارة الالك
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Conceptual framework for the electronic contract 
Summary:  

This research paper includes a definition of a set of legal foundations and 
controls for the electronic contract, which it find its source either in the internal 
legislation of countries or international conventions emanating from certain 
international federations or international organizations. 

And the Algerian legislator, like many of the pioneering legislations in this field، 
issued Law No. 18-05 as a first experiment in the field of electronic commerce to get 
rid of the issue of adapting general rules in line with electronic commercial 
transactions.  
Keywords: 
 Electronic Contract, Law No. 05-18, legal nature, e-commerce. 
 
 

Cadre conceptuel du contrat électronique 
Résumé :  

 Ce travail de recherche comporte une définition d'un ensemble de fondements et 
principes juridiques du contrat électronique, qui trouvent leurs sources, soit dans la 
législation interne des pays, soit dans les conventions internationales émanant de 
certaines fédérations internationales ou organisations internationales.  

Le législateur algérien, à l’instar des autres légicomme beaucoup de législations 
pionnières dans ce domaine، a promulgué la loi n°18-05 comme première 
expérimentation dans le domaine du commerce électronique pour se débarrasser de la 
question de l'adaptation des règles générales aux transactions commerciales 
électroniques.  
Mots clés:  
Contrat électronique، Loi n° 05-18، nature juridique، commerce électronique. 
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  مقدمة
�يث تحديد نطاقھ  ر من  هذا الأخ ي كل ما يتعلق  رو ي للعقد الالك شمل الإطار المفا

ي أو  رو شملها العقد الالك شمل مختلف التعارف والصور ال يمكن أن  سواء الفقه والذي 

ي وكل يرتبط ا عن القواعد العامة للعقد  نطاقھ القانو ها ومدى تم ام وقواعد ينفرد  � بھ من أ

ذا العقد قد مر بالعديد من التطورات مقارنة بالعقد التقليدي لاسيما  ،التقليدي مع العلم أن 

ها الأطراف  إبرامھ وتنفيذه ذات الطبيعة المتطورة باستمرار عتمد عل فما كان  ،الوسيلة ال 

ذه التكنولوجيا مع مراعاة مدى تدخل إرادة الأطراف مستحيلا بالأ  ب  س �ا اليوم  مس أصبح متا

ر الوسائط المباشرة والآنية  تحديد بنود العقد  ي أو ع رو ريد الالك ر ال خاصة إذا تم العقد ع

  المراد إبرامھ.

ــــ وســــيلة الإبــــرام ال رونيــــة عــــن العقــــود التقليديــــة  ــــ العقــــود الالك ــــم ســــمة تم ســــم وان أ ــــ ت

ــر المــادي ي وغ ع المعلومــا هــذا العقــد ،بالطـا ــ كــل يتعلــق  ــذا المعيــار للتعــرف ع مــع  ،وإن كاــن لا يكفــي 

ـ مـا تخلـق  ـ فهـ متعـددة أيضـا و �ـدة  سـت وا ـرم مـن خلالهـا ل ـ ي رونيـة ال العلم أن الوسـيلة الالك

ذا العقد الات خ ،التنوع   ر العديد من الإش ـذه الوسـيلة لكن المسألة قد تث اصة مسألة خضـوع 

ا لإرادة الأطــــراف المتعاقــــدة أم أن جميــــع العقــــود  ــــ يمكــــن أن تتخــــذ رونيــــة ومختلــــف الصــــور ال الالك

ر نماذج محددة مسبقا وكذلك مسألة تناول المشرع لهذه المسـألة لاسـيما  ل تتم ع ذا الش رمة   الم

رونية رقم    . 05-18 ظل قانون التجارة الالك

ذه النقلات التكنولوجية وبالت شرعات مع  عامل ال اليتھ حول كيفية  ر الموضوع اش ا يث

ي بصفة  رو ي بصفة عامة والعقد التجاري الالك رو وكذا مع الواقع المفروض للعقد الالك

جزائري بالقانون رقم خاصة لاسيما المش   ؟ 05-18رع ا

  ذه الورقة البحثية وفقا للعناصر التالية.  تم الاعتماد ع المن الوصفي والتحلي لمناقشة
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ي.  رو عرف وأنواع العقد الالك   المبحث الأول: 
ـــي  رو ـــف العقـــد الالك عر ـــا العنصـــر  ـــذا  ،(المطلـــب الأول)شـــمل  ثـــم تحديـــد مختلـــف أنـــواع 

ي).العقد     (المطلب الثا

ي.المطلب الأول:  رو   عرف العقد الالك
ــــذا العنصــــر مناقشــــة ــــ المواثيــــق الدوليــــة لاســــيما  شــــمل  ــــي  رو فــــات العقــــد الالك عر عــــض 

رونية لعام  شأن التجارة الالك رال النموذ  سي  97/7التوجـھ الأوروبـي رقـم كـذا و  1996قانون اليو

ــ  رونيــة بصــفة عامــة (الفــرع الأول) 1997مـــاي  20الصــادر  ــ تنظــيم العقــود الالك هــا الســباقة  و  ،ب

شــرعات الداخ ي)وال جزائــري (الفـــرع  ،ليــة لــبعض الـــدول (الفــرع الثــا يـــان موقــف المشــرع ا ولاســيما ت

  الثالث). 

ي  المواثيق الدولية. رو عرف العقد الالك   الفرع الأول: 
رونية لعام  شأن التجارة الالك رال النموذ  سي ـفا للعقـد  1996لـم یتضـمن قانون اليو عر

رونـي بـالرغم مـن اسـت جنة الأمم المتحدة لقانون الإلك عمالھ لهـذا المصـط فـي العدید من مداولات 

ي عن طرق  رو ن العقد الإلك و رونـي إشارة لت ر التعاقـد الإلك ، لكنھ  المقابل اعت التجاري الدو

و ما كرستھ المادة  ،رسائل البیانات ن  11و و ها: " سياق ت ن العقود و و منھ تحت عنوان ت

ر ذلكا ر  ،لعقود وما لم يتفق الطرفان ع غ رونية للتعب جوز استخدام رسالة البيانات الالك و

ن العقد لا يفقد ذلك العقد  و عن العرض وقبول العرض وعند استخدام رسالة البيانات  ت

  .1تھ او قابليتھ للتنفيذ لمجرد استخدام بيانات لذلك الغرض"

ذا القا رةلكن  المقابل عرف  ذه الأخ �يث یراد  ،نون كل من رسالة البيانات وعملية تبادل 

ها بوسائل  بمصط رسالة البیانات المعلومات ال یتم إنتاجها أو إرسالها أو استلامها أو تخز

صـر تبـادل البیانـات  یل المثـال لا ا رونیة أو بصرة أو بوسائل مماثلة، بمـا فـي ذلـك علـى سـ إلك

رون رقـيالإلك سـخ ال رونـي أو البـرق، أو الـتلكس، أو ال ریـد الإلك أما مصط تبـادل  ،یـة أو ال

�اســوب إلــى آخــر باســتخدام معیــار  رونیــا مــن  رونیــة فيقصد بھ نقــل المعلومــات إلك البیانـات الالك

ن المعلومات عرف ،متفــق علیــھ لتكــو ـذا القـانون عنـد  عـداد وركز  ـھ لرسـالة البیانـات علـى 
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ن عـرف تبـادل  الوسـائل المسـتخدمة فـي إبـرام ذه المسائل، فحـ رونیة وتوسع   العقود الإلك

ـذه تبـادل اســوب لإتمــام التعاقــد إلا  المعلومـات اقتصـر قیـام  ــي ا �ــدة  المعلومــات فــي وســیلة وا

نــاك وســائل أخــر  هــا تبــادلأنــھ   . 2المعلومات وإجراء التعاقد مثل جهازي التلكس والفاكس ى یــتم 

هلك 1997مـاي  20الصادر   97/7أما التوجھ الأوروبي رقم  العقود   المتعلـق بحمایـة المسـ

ي بأنھ:  رو عد فقد تناولت المادة الثانیة منھ العقد الالك رمة عن  دما"الم ت عقد متعلق بالسلع ا

هلك مـن خـلال ن مـورد ومسـ دمات التـي  یتم بـ عد أو تقدیم ا اص بالبیع عن  الإطار التنظی ا

� إتمام  ینظمهـا المـورد، والـذي یـتم باسـتخدام رونیـة  �ـدة أو أكثـر مـن وسـائل الاتصـال الإلك وا

تج أن، 3"العقد سـت ـذا الـنص  رونـي بـل اكتفـى  التوجیـھ الأوروبـي لـم مـن خـلال  عـرف العقـد الإلك

عـد   .4بتعرـف التعاقـد عـن 

شرعات المقارنة.  عض ال ي   رو عرف العقد الالك ي:   الفرع الثا
رونية رقم  ي للمعاملات الالك شرع الأرد عرف  02 المادة  2001لسنة  85نص ال منھ ع 

ي بأنھ الاتفاق الذي يتم ا رو رونية كليا أو جزئياالعقد الالك وكذا مشروع  ،عقاده بوسائل الك

رونية المصري  المادة  ن أو  01قانون التجارة الالك �د الطرف منھ بأنھ كل عقد تصدر فيھ إرادة ا

ي رو ر وسيط الك شأن تبادل وثائقھ كليا أو جزئيا ع هما أو يتم التفاوض  عض  ،كل ناك  ن  �  

ناولھ بالتع شرعات لم ت رونية ال شرع دبي للمعاملات والتجارة الالك سبة ل و الشأن بال رف كما 

منھ إ انھ لأغراض التعاقد يجوز  13/1لكنھ  المقابل قد أشار  المادة  ،2002لسنة  02رقم 

رونية ر عن الإيجاب والقبول جزئيا أو كليا بواسطة المراسلة الالك وكذا المشرع البحر  ،5التعب

منھ الذي نص ع انھ و سياق صياغة العقود  09/2بالمادة  2002لسنة  28عاملات رقم شأن الم

ر عن العرض وقبولھ أو أي أمر آخر  ن يجوز التعب ر ذلك من قبل الطرف وما لم يتم الاتفاق ع غ

امل أو ج سبة لصياغة أو تطبيق العقد بال ا بال ر ون جو يي رو جلات الالك   .6زئيا عن طرق ال

ها  رم  ي ركز ع الوسيلة ال ي رو عرفھ للعقد الالك ي عند  ن مما سبق بأن المشرع الأرد ب ي

انية التفاوض  �يث إم ل ك أو جزئي ولم يتطرق إ المر�لة السابقة ع العقد من  ش سواء 

ذا العقد عد إبرام العقد أي مر�لة تنفيذ  ن مر�لة ما  و  ،شأن شروط العقد وأيضا لم يب

ذا  ر عن الإرادة   يان كيفية صدور التعب ر تحديدا من خلال ت المقابل كان المشرع المصري أك
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�  ،العقد �د المتعاقدين  ر عن إرادة ا كفي أن يتم التعب عقاد العقد و وكذا المر�لة السابقة ع ا

رونيا وفقا لهذا القانون  ون العقد الك شرعات ال ل ،ي سبة لل عرف العقد أما بال م تتطرق إ 

ر عن الإرادة سواء بالإيجاب أو بالقبول عن بالطرق  ها فتحت المجال للتعب ي فالملا�ظ أ رو الالك

رافها بھ.  ل واع هذا الش ها للتعامل  نا و ما يفهم منھ عدم است ي و رو   الالك

جزائري.  شرع ا ي  ال رو عرف العقد الالك  الفرع الثالث: 
ص أو العقد  اص نحو  ص أو عدة أ م بموجبھ  و اتفاق يل ي  وفقا للقانون المد

ء ما اص آخرن بمنح أو فعل أو عدم فعل  �ية  ،7عدة أ أي أن العقد يقت من النا

انية التفاوض  �يث إم ن من  افئت ن مت ن الإرادت ات ون  ن ع الأقل وأن ت القانونية وجود إرادت

ذا الا �ية القانونية  ،تفاق تكرسا لمبدأ سلطان الإرادةوتحديد آثار  وبالتا فالعقد لا يوجد من النا

ل  إلا إذا تطابق الإيجاب والقبول وفقا للشروط القانونية م كان العقد رضائيا لا يحتاج إ ش

عقد رس علق الأمر  ي خاص إلا    .8قانو

ي فقد نص المشرع رو سبة لتعرف العقد الالك رونية رقم  أما بال -18 قانون التجارة الالك

ي:  06السابق الذكر عليھ بموجب المادة  05 رو ذا القانون...العقد الالك من منھ: "يقصد  مفهوم 

يونيو سنة  23الموافق ل 1425جمادى الأو عام  5المؤرخ   02- 04العقد بمفهوم القانون رقم 

ضور الذي يحدد القواعد المطبقة ع المما 2004 عد دون ا تم إبرامھ عن  رسات التجارة و

ي" رو ا لتقنية الاتصال الالك �صر جوء  امن لأطرافھ بال   . 9الفع والم

دد للقواعد  2004جوان سنة  23المؤرخ   02-04أما مفهوم العقد  القانون رقم  الم

ر عنھ المشرع بالمادة  نھ: "بأنھ كل اتفاق أو اتفاقية م 03/3المطبقة ع الممارسات التجارة فقد ع

�د أطراف الاتفاق مع إذعان الطرف الآخر  �رر مسبقا من ا هدف إ بيع سلعة أو تأدية خدمة 

�قيقي فيھ ر  غي �داث  ر إ ذا الأخ ل طلبية أو  ،بحيث لا يمكن  يمكن أن ينجز العقد ع ش

سليم أو سند أو أي وثيقة  لها أو فاتورة أو سند ضمان أو جدول أو وصل  أخرى مهما كان ش

صوصيات أو المراجع المطابقة لشروط البيع العامة المقررة سلف  ا تتضمن ا   .10سند
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ام القانون  � ي  جزء منھ بالإ�الة إ أ رو ن مما سبق بأن المشرع قد عرف العقد الالك ب ي

عد دون  04-02رقم  رط وجوب إبرامھ عن  ضور الفع السابق الذكر و جزئھ الآخر قد اش ا

ي رو ا لتقنية الاتصال الالك �صر جوء  امن لأطرافھ بال   .11والم

صائص  سم بمجموعة من ا ي يت بأنھ ي رو انطلاقا من التعرفات السابقة للعقد الالك

  : ع النحو التا

رونية. -1 ر الوسائط الالك عد ع رم عن  ي عقد ي رو  العقد الالك

ي دون التواجد المادي لأطرافھيتم إبرام العقد الالك فالسمة الأساسية للتعاقد  ،رو

�قيقي عن طرق وسائل اتصال  ن عاقدين لا يجمعهما مجلس عقد  ي انھ يتم ب رو الالك

رونية ر تقنية الاتصالات الالك ن ع روني �يث يتم تبادل الإيجاب والقبول الالك  ،تكنولوجية 

سب عض العقود بال ذا العقد مع  رك  ش و الشأن  التعاقد بالمنتال أو و ة لهذه الصفة كما 

انية  تلا الأطراف بصورة  �يث إم هم من  التلفزون أو التليفون أو بالكتالوج وان كان يتم ع

هم  رنت وبالتا التفاعل فيما بي ر الان   . 12مسموعة مرئية إذا تم ع

رونية  إبرام العقد الال تم استخدام الوسائط الالك ذا و ي و أساسية فيھ لأن  رو ك

�يث الموضوع أو الأطراف عن سائر العقود التقليدية رونية  ،العقد لا يختلف من  والاتصالات الالك

ها عن  ر ف شمل كل أنواع الاتصالات ال يتم التعب سع مجالها ل رونية ي  مجال العقود الالك

ا الإيجاب سواء عن طرق الصورة أو الصوت أو الإشارة شمل  ،الدالة ع محتوا وكذلك 

ية وأيضا  عمل بالموجات الهرت الاتصالات ال تجري بالوسائل السلكية أو أجهزة الاتصالات ال 

ر الأقمار الصناعي شمل عروض الإيجاب تقل ع   . 13ةال ت

ي. -2 رو  عدد وسائل الدفع  العقد الالك

رونية ا ي بمختلف صوره قد يتجاوز الدفع  العقود الالك رو لطرق التقليدية إ الدفع الالك

رونية أو ما  و الأمر الشائع أو عن طرق الأوراق الالك رونية و سواء عن طرق البطاقات الالك

�دى  قيقي المودع لدى بنك أو إ ب ا ل للذ ر عن عملية تحو ع ي الذي  رو ب الالك عرف بالذ

ولة قانونا بإج �ساب المؤسسات المالية الم ذا النوع من العمليات المصرفية إ عملة   راء 

�ساب إ آخر  ذه العملة من  ل     .14العميل وبالتا يمكنھ السداد عن طرق  تحو
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هلاكي غالبا.  -3 ع تجاري اس ي ذو طا رو  العقد الالك

عقد التجار  عرف  و ما  هلاكي و ع التجاري الاس ي غالبا بالطا رو ة يتصف العقد الالك

رونية جانب الأعظم من مجمل العقود لكن  ،الالك ستحوذ ع ا رونية  نظرا لأن عقود البيع الالك

رونية لا  عض العقود الالك ناك  ي لأن  رو ع التجاري لا يلتصق بالضرورة بالعقد الالك الطا

سلع أو  علقت تلك العقود  ي بالمع التجاري التقليدي سواء  �داث اثر قانو هدف إ خدمات س

ون الدافع من وراء ذلك تجاري بقدر ما  ،ذات قيمة مالية كعقود الدخول إ الشبكة وبالتا لا ي

انيات الشبكة  ون الاستفادة من استغلال إم  .15ي

ع دو عادة. -4 ي ذو طا رو  العقد الالك

عت رنت ال  ع الدو لشبكة الان ي بالطا رو ر تتعلق الصفة الدولية للعقد الالك ر أك

ست الو�يدة رونية وان كانت ل ذه الصفة  ،الوسائل استعمالا لإبرام العقود الالك مع العلم أن 

الات القانونية ر من الإش ر الكث رطة للإبرام وكيفية التحقق من  ،تث لية المش خاصة تحديد الأ

علق الأمر بالق ة المتعاقدين فضلا عن تحديد نظام فض المنازعات خاصة إذا  ضاء دون و

تصة والقانون الواجب التطبيق  كمة الم   .16التحكيم وبالتا الم

ي. رو ي: أنواع العقد الالك   المطلب الثا
ذا العنصر عقد استخدام الشبكة ي ،(الفرع الأول) يتضمن  (الفرع  عقد الإيجار المعلوما

ي) د المعلومات عقد ،الثا ي(الفرع الثالث)  تور رو شاء موقع الك ع) وعقد إ    ،(الفرع الرا

  الفرع الأول: عقد استخدام الشبكة.
ن طر العلاقة العقدية (الموجب والقابل)  ي ب عقد استخدام الشبكة عبارة عن تصرف قانو

رنت ون محلھ السماح للطرف الآخر بالانتفاع واستخدام شبكة الان �ة كافة الوسائل ال  ،ي بإتا

ها وإجراء التصفح للمواقع والتعامل معهاتمكن المستخدم من دخول الشبكة والتجو  وذلك  ،ل 

اسب والأقمار الصناعية  ذا المودم مع جهاز ا انية ربط  ط الواصل معھ لإم ر المودم وا بتوف

رنت عليھ ل الذي نجد شبكة الان لها للش ث إشارات رقمية يتم تحو كما يتوجب ع المزود  ،ال ت

رامج الأساسية ل ر كافة ال رنتتوف ذا العقد كأي عقد آخر  ،شغيل خدمة الان ون  وتبعا لذلك ي
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ذا  صوصية بحسب مضمون  سم با رتبة عنھ وان كانت ت امات الم عقاده والال �يث أركان ا من 

  .17 العقد

رونية  ر الأساس  تواجد العقود الالك عت نا تجب الإشارة إ أن عقد استخدام الشبكة  و

رنت ر الان رمة ع ديث عن  ،الم رنت لا يمكن ا انية لاستخدام شبكة الان ناك إم لأنھ إذا لم يكن 

ذا النوع من العقود ن الأطراف   ي ب رو ع الك ا  ،تبادل معلومات ذات طا نظرا إ المزايا ال يوفر

ها المستخدم إذا كنا بصدد عقد شر  ر المواقع المتوفرة والبحث عن السلع ال يرغب  اء من تجول ع

ي  رو هلك الالك ق للمس ذا ا شمل    . 18وكذلك أساس  مر�لة التفاوض إذا كان العقد 

ي.  ي: عقد الإيجار المعلوما   الفرع الثا
ن ن طرف رم ب و العقد الذي ي ي  عقد الإيواء المعلوما عرف  ي او كما   عقد الإيجار المعلوما

يل ما متعهد الإيواء الذي يمارس عملھ ع س �د و مستخدم شبكة ا ي  راف، والثا رنت  الا� الان

م بموجبھ الطرف الأول أن يخصص جزء من أجهزتھ وأدواتھ المعلوماتية  تصرف المستخدم،  يل

ي من خلال يح لھ الوصول إ المضمون المعلوما �ة من القرص الصلب  وبذلك ي تخصيص مسا

م ب ل مباشر ودائما مقابل مبلغ مادي يل ش ي ھاسوبھ    . 19 الطرف الثا

ي لهذا العقد فقد اختلف الفقھ نظرا لارتباط ذلك ب سبة للتكيف القانو امات بال يان الال

رتب ع ب رأي من الفقھ إ تكييف عقد  ،طرفيھ فضلا عن مسؤولية متعهد الإيواء ال ت �يث ذ

�يث أن كلا العقدين من الإيواء يتحد مع عقد المقاولة م لان عقد الإيواء ع انھ عقد مقاولة ن 

ن متعهد الإيواء والمستخدمكما العقود الواردة ع العمل  ب رأي  ،لا توجد علاقة تبعية ب نما ذ ب

سمح لمستخدم الشبكة المعلوماتية بالانتفاع  أخر إ تكييفھ بأنھ عقد إيجار لان متعهد الإيواء 

انيات أجهزتھ المعلوماتية دمات ال مع الا�تفاظ بملكي ببعض إم ة الأجهزة المذكورة، كما أن ا

امھ بتقديم ريد  يقدمها متعهد الإيواء كال المساعدة الفنية لمستخدمي الشبكة وتقديم خدمة ال

�ة من  ر مسا امھ الأساس المتمثل  تأج اما تبعيا لال عد ال دمات ال  ا من ا ر ي وغ رو الالك

عقد الإيواء من دونھ وبذلك تحدد مسؤولية متعهد الإيواء يقوم  القرص الصلب الذي لا يمكن أن

ر من ق بالغ شان  عن الأضرار ال ت جراء استعمال العميل لأجهزتھ وفقا للقواعد العامة المقررة 

�ارس الأشياء  و مسؤولية    .20 الاتجاه الراجو
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د المعلوماتالف   رع الثالث: عقد تور
و العقد الذي  د المعلومات  م بھ مورد المعلومات اتجاه مورد منافذ الدخول إ عقد تور يل

د المعلومات بصورة متعاقبة  دمات المعلوماتية بتور ن  مجال ا �د الوسطاء الفني رنت او ا الان

رنت ال يرتبط  ،ومنتظمة  مقابل ما ذا العقد يختلف عن عقد الدخول إ الان و ما يجعل  و

ها المورد مع المستخدم     .21مباشرة ف

سبة للطبيعة القانونية لهذا العقد فهناك من يرى بأنھ عقد بيع أداء  ،اختلف الفقھ كذلك بال

دمات قابلة للانتقال فإنھ  انطلاقا من فكرة أن عقود الإنتاج الذ عقود بيع خدمات وبما أن ا

ها عن طرق بيعها لأن لها قيمة اقتصادية وبالتا تأخذ وص ون لها يجوز التصرف ف ف السلعة و

د المعلومات انھ عقد  ،سعر خاص  سوق المعلومات ب رأي آخر إ اعتبار عقد تور ن ذ �  

شر  رنت فإنھ يقوم ب د نتاجھ الذ ع شبكة الان شر ع أساس أن المورد عندما يقوم بتور

شر من ال ام الناشر بدفع مقابل ما لأن عقد ال كما  ،عقود الواردة ع العملمصنفاتھ مقابل ال

د المعلومات  و اعتبار عقد تور ذا العقد عقد مقاولة لكن الراجع  ب رأي ثالث إ اعتبار  ذ

دمات الهاتف النقال  سبة  و الشأن بال دمات كما  د ا �دى صور تور   .22إ

يالفرع  رو شاء موقع الك ع: عقد إ     الرا
ن  و عقد ب ي  رو شاء موقع الك ن عقد إ رنت وب س لإ�داث وجود لھ ع الان ص 

ذا الموقع ون من  ،مصمم  ت ات الاتصالات المتعددة و ر شب وموقع الوب عبارة عن خدمة تقدم ع

جة بلغة الكمبيوتر " الموضوعة تحت  ،"HTMLالنصوص والصور الثابتة والمتحركة والأصوات والمعا

م مصمم الموق ،تصرف مستخدم الشبكة نة  العقد أين يل ع بالمواصفات ذات الطبيعة الفنية المب

ذا العقد من عقود المقولة لأن موضوعھ انجاز عمل يتعلق  ،والإطار الافتتا والايقونات عد  و

ئ أصالة تحت اسم مستقل عن طرق  ،بأداء خدمة معلوماتية ذه الموقع ت وتجب الإشارة إ أن 

ن أو  قول أو أسماء الدوم ها إما مجانا أسماء ا عرض خدما أن يتم ذلك من خلال موقع آخر وقد 

  .23أو  مقابل مادي 
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ي: الط يالمبحث الثا رو   بيعة القانونية للعقد الالك
ـذا        �رة كل طرف  التفاوض وتحديد شروط وبنود العقد والاتفاق ع آثـار  الأصل  التعاقد 

ة  امات وفقا لمص �قوق والال عـرف  المتعاقدين معا تطبيقا لمبدأ سلطان الإرادةالعقد من  ـو مـا  و

ــ  ،عقــود المســاومة ن شــروط العقــد لو�ــدة ومــا ع �ــد الطــرف هــا ا نــاك نــوع مــن العقــود يضــع ف لكــن 

عقــــود الإذعــــان عــــرف  ــــو مــــا  هــــذه الشــــروط دون مســــاومة و ي إلا الــــرفض أو القبــــول   ،الطــــرف الثــــا

ي بالنظر إ خصوص رو ـ والعقد الالك الية انتمائـھ إ �يث وسيلة وظـروف إبرامـھ تطـرح إشـ تھ من 

ـذا العقـد ـ خصوصـية  لا ع عـو مـا معـا  ون كلا ل يمكن أن ي ن من العقود أو  ذين النوع �د   ،ا

غيـب فيـھ  ره عقد إذعـان  ي بصفة عامة فهناك من اعت رو �يث اختلف الفقھ  انتماء العقد الالك

ساب طرف آخر ره عقد مسـاومة يخضـع لمبـدأ سـلطان  ،لب الأول)(المطإرادة طرف  ناك من اعت و

ي)الإرادة  ـــون عقـــد مســـاومة وعقـــد  ،(المطلـــب الثـــا ـــي قـــد ي رو ن يـــرى الـــبعض بـــأن العقـــد الالك �ـــ ـــ 

جزائري من ذلك ،(المطلب الثالث)إذعان  ناك موقف المشرع ا ع). و   (المطلب الرا

ي عقد إذعانالمطلب الأ  رو   ول: العقد الالك
بدو  �ديث جاء لاتفاقيات تحكمها خصائص وشروط معينة و عقود الإذعان مصط غربي 

ذه العقود عندما سطر  كتابھ  و أول من جذب الأنظار  فرسا نحو   " أن الفقيھ "سال

عض العقود يفرض مضمو  ناك  �د المتعاقدين ع المتعاقد ه"الإعلان عن الإرادة" أن  ا بواسطة أ

ها  الآخر الذي نا أطلق عل عديل، ومن  يقتصر دوره ع انضمامھ لهذا العقد بدون مناقشة أو 

ر  ،بمع عقود الانضمام contrats d'adhesionالأستاذ سال  ي العربي فيعت أما  الفكر القانو

ر عقود الإذعان عب هوري أول من استخدم  ها  الس ون ف س الفرسيون العقود ال ي �يث 

عقود الانضمام لأن من يقبل العقد إنما ينضم إليھ دون أن يناقشھ،  القبول  ع النحو المتقدم 

سمية ابتدعها الأستاذ سال  كتابھ "الإعلان عن الإرادة" ذه ال ر توفيقا من  ،و سمية أك ذه ال و

نما الانضمام أوسع دلالة من سمية الفرسية لأن الإذعان يدل ع مع الاضطرار، ب ذلك إذ  ال

ذه  ها القابل دون مناقشة وقد استقرت  ا من العقود ال ينضم إل ر شمل عقد الإذعان وغ

جزائري  شرع ا ها ال شرعات العربية وم سمية  أغلب ال    .24 ال
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�ديث سبة للمفهوم الأول فإن  ،تجب الإشارة إ أن لعقد الإذعان مفهوم تقليدي وآخر  بال

ستطيع عقد الإذعان يقوم ع ع جمهور بحيث لا  سلعة او خدمة ضرورة ل ناصر ثلاثة أن يتعلق 

ها ارا قانونيا او  ،الناس الاستغناء ع �ت دمة سواء ا �د المتعاقدين محتكرا للسعلة او ا ون ا أن ي

جمهور وفق شروط مقررة مسبقا ولا  ،فعليا عرضها ع ا دمة  ذه السلعة او ا أن يقوم مقدم 

شدد  تحديد فكرة عقود الإذعان  ،هايقبل النقاش ف عدم ال رى  ديث ف سبة للمفهوم ا أما بال

ي  ار قانو �ت رة محل ا ذه الأخ ون  دمات الضرورة او أن ت علق العقد بالسلع او ا رط  ش ولا 

�د المتعاقدين بحيث لا يقبل أي  ،او فع ه مسبقا بواسطة ا ون العقد قد تم تجه بل يكفي أن ي

�د طر العقد  موقع يتفوق فيھ ع الطرف الآخر من مناق شة للشروط الواردة بھ او أن يوجد ا

رة المهنية ماية ال يمكن أن  ،�يث المقدرة الاقتصادية او ا ذا الطرح  ا مية  وتتمثل أ

ديث له ي بمجرد اعتباره طرفا  عقد إذعان وفقا للمفهوم ا رو هلك الالك ها المس ذا يح 

ر الأخرى وفقا للمفهوم التقليدي لھ اجة إ إثبات المعاي تحقق ضعف الطرف  ،العقد دون ا و

ر  ذا الأخ ة  المذعن بمجرد أن العقد تم إعداده مسبقا بواسطة الطرف الآخر بصورة تحقق مص

�م ر  هدف توف ر تطورا لفكرة الإذعان  عت و ما  ر دون فتح المجال للمناقشة او المساومة و اية أك

هلك    .25للمس

ي عقد        رو ب البعض إ اعتبار أن العقد الالك ناد إ المفهوم الموسع لعقد الإذعان ذ واس

ماية نظرا إ الشروط  هلك لأنھ الطرف الضعيف دائما وانھ بحاجة إ ا سبة للمس إذعان بال

ئ عدم ذا النوع من العقود الذي ي ها  امات  التعسفية ال قد يتضم قوق والال توازن  ا

ة المهن ساب مص هلك  ة المس سا كذلك ع أن الموجب إليھ لا يملك إلا أن  ،ضد مص وتأس

ر عن  رنت للتعب انات المفتو�ة أمامھ  موقع الموجب ع شبكة الان يضغط ع عدد من ا

ر عن رغبات أخرى  ها التعب س لھ خيارات أخرى من شأ ر عن مناقشة او مساومة من إرادتھ ول ع

    .26أي نوع وبالتا إما قبول العقد كما جاء او رفضھ فقط

ي:  ي عقد مساومةالمطلب الثا رو   العقد الالك
ئة  عقود المش عرف  �رة عقود المساومة أو كما   تلك العقود ال يملك المتعاقدان 

ها لمب ن مناقشة شروط العقد، وتخضع العملية التعاقدية ف دأ المساومة الفعلية والقانونية ب
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ن المراكز الاقتصادية للمتعاقدين ولا  ناك توازن فيما ب ذه العقود نجد أن  أطراف العقد و مثل 

عد التفاوض والمساومة  ها إلا    .27يتم الاتفاق ف

عض الفقھ باعتباره عقد مساومة ع أساس انھ        رى  ي ف رو سبة للعقد الالك لا يتوافر أما بال

صائص ال تم عقد الإذعان ي ولا فع بالنظر إ  ،ع ا ار لا قانو �ت والموجب لا يتمتع بأي ا

رة ها تقوم ع المنافسة ا ها لأ دمات المعروضة بواسط ها وا وكذلك  ،عالمية الشبكة وطبيع

سبة لمسألة المناقشة من خلال الانتقال من موقع إ آخر والا  ختيار وفق ظروف ورغبات الشأن بال

صية ي ع اختلاف  ،العميل ال رو سبة للعقد الالك وان عملية المساومة لا تزال قائمة بال

هلك  أنواعها والموجب لھ لا يقتصر دوره ع مجرد الموافقة ع الشروط المعدة مسبقا بل لھ كمس

� المفاضلة ب شأن أي منتج او خدمة و رة  التعاقد  ن  كامل ا � ن مختلف الموردين المتا

ذه العقود  سود    .28السوق وبالتا فالرضائية 

ي عقد إذعان وعقد مساومةالمطلب الثالث: العقد الا رو   لك
ر العديد من الوسائل ي ع رو �قيقة أنھ يمكن إبرام العقد الالك فإنھ تبعا لذلك  ،انطلاقا من 

ر الوسيلة المستعملة  الية مدى تأث �يث الرضائية والإذعانتثار إش فإذا  ، إبرامھ ع طبيعتھ من 

ادثة او باستخدام الوسائل السمعية المرئية  ي او من خلال الم رو ريد الالك تم التعاقد بواسطة ال

ون عقدا رضائيا ذا العقد ي ر الرسائل  ،فإن  بادل الأطراف الآراء ووجهات النظر ع �يث ي

ستطيع الموجھ إل رونية و ن الالك �ول شروط التعاقد والمفاضلة ب �رة  ل  يھ الإيجاب التفاوض ب

� يحصل ع أفضل الشروط ال تناسبھ �ة عليھ  ر  ،العروض المطرو أما إذا تم التعاقد ع

ون شروط العقد معدة مسبقا من قبل  �يث ت ر عقود نموذجية  مواقع الوب أين تتم عادة ع

ها من ق رك مجال لمناقش ون المتعاقدان ع قدم المساواة الموجب ولا ي نا لا ي بل الموجب لھ و

   .29 وبالتا فالعقد عقد إذعان
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جزائري    . المطلب الثالث: موقف المشرع ا

عرف خاص لعقد الإذعان لكن انطلاقا  ل مباشر ع  ش جزائري  بداية لم ينص المشرع ا

ي بموجب القانون رقم  رو عرفھ للعقد الالك ام القانون ا 05-18من  �التھ لأ� لسابق الذكر عند إ

�يث  ،السابق الذكر 02-04رقم  ذا العقد  ها  ت إل سبة لتحديد الفئة ال ي يت موقفھ بال

نادا إ معيار  ي عقد إذعان اس رو ل صرح أن العقد الالك ر وبش �د الأطراف والذي اعت انفراد ا

ذا القانون  العون الا ام  قتصادي الذي يقوم بالتحرر المسبق لشروط الاتفاق يتمثل وفقا لأ�

�قيقي فيھ  ر  غي �داث  ر إ �يث لا يمكن لهذا الأخ هلك     .30مع إذعان الطرف الآخر المتمثل  المس

ر سنة  10المؤرخ   306-06ذا وتجب الإشارة إ أن المرسوم التنفيذي رقم  تم قد  2006س

عرف بالمادة الأو منھ:  ،السابق الذكر 02-04ھ  القانون رقم �دد المقصود بالعقد الذي ورد 

ذا المرسوم وطبقا للمادة  الة  3"يقصد بالعقد  مفهوم   23المؤرخ   02-04من القانون رقم  4ا

�رر  ،والمذكور أعلاه 2004يونيو سنة  هدف إ بيع سلعة أو تأدية خدمة  كل اتفاق أو اتفاقية 

�د أطراف ا ر مسبقا من ا غي �داث  ر إ ذا الأخ لاتفاق مع إذعان الطرف الآخر بحيث لا يمكن 

  .31�قيقي فيھ" 

ماية القانونية ال كرسها  جزائري  ا شرع ا ذه الطبيعة وفقا لل مية تحديد  وتتمثل أ

هلك كطرف مذعن  العديد من النصوص القانونية بدء بالأمر رقم  السابق  58-75المشرع للمس

ر القا للعقد لاسيما المادة  ،تباره الشرعة العامة للعقودالذكر باع تج ذلك بمناسبة تفس و

ل العبارات الغامضة  عقود  112 ون تأو ر انھ لا يجوز أن ي ة المدين غ منھ: "يؤول الشك لمص

ة الطرف المذعن"   .32الإذعان ضارا بمص

ام الذي يحوط الشك ت �ب الال ص صا قصد بالمدين ال امھ وتجب و ر عبارات ال فس

ناء أن  و براءة الذمة والاست ذه العبارة يرجع للعديد من الاعتبارات فالأصل  الإشارة إ أن تقرر 

ناء لا يجب أن يتوسع فيھ ذا الاست ما و ون الطرف مل ام  ،ي و الذي يم الال ولما كان الدائن 

ل غامض فإنھ يتحمل عندئذ خطأه  ش ة المدينفإذا تم ذلك  ره لمص ولكن الأخذ  ،من خلال تفس

تلفة  ر الم ون إلا إذا لم يتمكن القا من رفع الشك باستخدام وسائل التفس هذه القاعدة لا ي

ة المدين ر ضد مص   .  33وإلا فإنھ يجب الأخذ بما تفرضھ نية المتعاقدين ولو كان التفس
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عدي ناء من القاعدة وكذلك الشأن بمناسبة بيان سلطات القا   ل شروط العقد كاست

ر يخضع لإرادة المتعاقدين ذا الأخ   .34العامة المتمثلة  أن 

عسفية فإنھ يجوز للقا  وتبعا لذلك إذا تم العقد بطرق الإذعان وكان قد تضمن شروطا 

ها عفي الطرف المذعن م ذه الشروط او أن  عدل  علم وذلك وفقا لما تق بھ العدالة مع ال ،أن 

ها  نائية قاعدة آمرة أي انھ لا يجوز الاتفاق ع مخالفة مقتضيا ذه القاعدة الاست    .35أن 

  خاتمة

ر  عالم الأعمال والمجال التجاري    ل كب ش إن تكنولوجيا الاتصال والمعلومات قد أثرت 

صوص ذه التك ،ع ا ن بتعلم مختلف التقنيات ال تفرضها  نولوجيا �يث أصبحنا اليوم ملزم

�ياتنا ر من تصرفاتنا  ،وال تمس مختلف مجالات  صة الأك ها وال تأخذ ا لاسيما التعاقدية م

  .اليومية

ي رو يم الأساسية  العقد الالك ذا البحث طرح ومناقشة للمفا وكذا تم  ،�يث تضمن 

وقد  ،م تناولهاالتطرق إ موقف المشرع م كان ذلك ممكنا بالنظر إ مختلف العناصر ال ت

�ة  بداية الدراسة الية المطرو نا من الإجابة ع الإش  : توصلنا إ عدد من النتائج مكن

رونية لعام - شأن التجارة الالك رال النموذ  سي ـفا للعقـد  1996لـم یتضـمن قانون اليو عر

رونـي بـالرغم مـن اسـتعمالھ لهـذا المصـط فـي العدید من مدا جنة الأمم المتحدة لقانون الإلك ولات 

ي عن طرق  رو ن العقد الإلك و رونـي إشارة لت ر التعاقـد الإلك ، لكنھ  المقابل اعت التجاري الدو

 رسائل البیانات.

هلك 1997مـاي  20الصادر   97/7لم يتضمن التوجھ الأوروبي رقم  -   المتعلـق بحمایـة المسـ

عد  رمة عن  عـدالعقود الم ي بـل اكتفـى بتعرـف التعاقـد عـن  رو  . عرفا للتعقد الالك

ها  - ة ال يؤخذ  ي نظرا لاختلاف الزاو رو عرف للعقد الالك شرعات المقارنة  إعطاء  اختلفت ال

ا الشأن هم  ،  ل ك أو جزئي ولم يتطرق إ المر�لة فم ش ها سواء  رم  ركز ع الوسيلة ال ي

عد الساب ن مر�لة ما  شأن شروط العقد وأيضا لم يب انية التفاوض  �يث إم قة ع العقد من 

ذا العقد سبة  إبرام العقد أي مر�لة تنفيذ  و الشأن بال ر كما  هم من كان أك ي. وم للمشرع الأرد

ذا العقد ر عن الإرادة   يان كيفية صدور التعب ع  وكذا المر�لة السابقة ،تحديدا من خلال ت
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رونيا  ون العقد الك � ي �د المتعاقدين  ر عن إرادة ا عقاد العقد وتبعا لذلك يكفي أن يتم التعب ا

سبة للمشرع المصري.  و الشأن بال  وفقا لهذا القانون كما 

عرف العقد  - جزائري  ام القانون رقم تناول المشرع ا � ي  جزء منھ بالإ�الة إ أ رو - 02الالك

امن السابق ا 04 ضور الفع والم عد دون ا رط وجوب إبرامھ عن  لذكر و جزئھ الآخر قد اش

ي رو ا لتقنية الاتصال الالك �صر جوء   .لأطرافھ بال

شمل العديد من الأنواع كعقد استخدام الشبكة - ي بصفة عامة ل رو نوع العقد الالك عقد  ،ي

ي ي ،الإيجار المعلوما د المعلوما ي عقد ،عقد التور رو شاء موقع الك  . إ

ي عقد إذعان وفقا لتعرف العقد  ظل القانون رقم  - رو ر المشرع العقد الالك دد  04- 02اعت الم

ة ضور الفع  ،للقواعد المطبقة ع الممارسات التجار عد وجوبا دون ا وانھ عقد يتم إبرامھ عن 

ا لتقنية الاتصال الال �صر جوء  امن لأطرافھ بال يوالم رو ون عقد التجارة  ،ك وتبعا لذلك ي

رونية وفقا للقانون  ن  ،السابق الذكر 05- 18الالك ذا العقد ب رم  ن ولا يمكن أن ي ن غائب عاقدا ب

�كما �قيقة ولا  امن" تأكيد من المشرع ع اعتبار  ،�اضرن لا  ضور الفع والم وعبارة "دون ا

ن رم ب رونية عقد ي ذا التعاقد عقد التجارة الالك ام  � ن أي انھ يخضع إ أ وبالتا تطبق  ،غائب

ذا الشأن فيما لم  ي   ام القانون المد � ن المكرسة  أ ن غائب القواعد العامة المتعلقة بالتعاقد ب

رونية. شأنھ نص خاص  مسألة تطابق الإيجاب والقبول  عقد التجارة الالك  يوجد 

ذا البحث وبن عض التوصيات للمشرع  ،اء ع النتائج المتوصل لهاوانطلاقا من  كان لنا 

ي ا ع النحو الآ   : نورد

�صر نطاقھ  عقد التجارة  06/1عديل نص المادة  - ي و رو المتعلقة بتعرف العقد الالك

رونية ليتما مع مضمون القانون رقم    السابق الذكر. 05-18الالك

يتوضيح المقصود بمر�لة توثيق الم - رو رونية بموجب عقد الك وتحديد  ،عاملة التجارة الالك

ذه المر�لة باختصاصات الضابط العمومي وفقا للقواعد العامة ال تحكم  العلاقة ال تربط 

لية   . توثيق العقود الش
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  الهوامش: 
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 .1997مـاي  20الصادر   97/7المادة الثانية من التوجھ الأوروبي رقم  3
ة,  4 , الإسكندر جام ي, دراسة مقارنة, دار الفكر ا رو يم, إبرام العقد الالك  .72. ص. 2011خالد ممدوح إبرا
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ســانية, العــدد العاشــر, قســم العلــوم  6 ــي", الأكاديميــة للدراســات الاجتماعيــة والإ رو �مــد, "الطبيعــة القانونيــة للعقــد الالك ربــا ا

 .99, ص. 2013الاقتصادية والقانونية, جوان 
ـ  58-75الأمـر رقـم مـن  54المـادة  7 ر ســنة  26المـؤرخ  تم ي, (ج ر عـدد1975سـ ـ  101 , المتضـمن القـانون المـد ر  19المـؤرخ  ســم د

 ), المعدل والمتمم. 1975سنة 
ام, العقــد والإرادة المنفــردة),  8 ــ امــات, مصــادر الال ــة العامــة للال ي (النظر ي المــد ــ شــرح القــانو ــ  ري الســعدي, الوا محمــد صــ

جزائر, ص  ع, ا شر والتوز ن العربية, دار الهدى للطباعة وال  .44دراسة مقارنة  القوان
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 ), المعدل والمتمم.2004جوان سنة  27ؤرخ  الم 41عدد 
ــــــ  04-18القــــــانون رقــــــم مــــــن  21/ 10�ــــــددت المــــــادة  11 ريــــــد 2018مــــــايو ســــــنة  10المــــــؤرخ  ــــــدد للقواعــــــد العامــــــة المتعلقــــــة بال , الم

رونيــة, (ج ر عــدد  ــ  27والاتصــالات الالك رونيــة: " )2018مــايو ســنة  13المــؤرخ  شــبكة الاتصــالات الالك شــاة او , المقصــود  كــل م
هـا, مـا  ر المتصـلة  سـي رونيـة وكـذا تبـادل معلومـات الـتحكم وال شآت تتضمن إمـا إرسـالا او إرسـال وإيصـال إشـارات الك مجموعة م
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يم, المرجع السابق, ص.  12  .74خالد ممدوح إبرا
يم, المرجع نفسھ, ص  13  .75خالد ممدوح إبرا
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 .38محمد فواز محمد المطالقة, المرجع نفسھ, ص.  18
ي, ورقــة بحثيــة, كليــة القــانون, جامعــة القادســية, العــراق,  19 ن عبيــد شــعواط, عبــد المهــدي كـاـظم ناصــر, عقــد الإيــواء المعلومــا �ســ
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ن عبي 20  .13د شعواط, عبد المهدي كاظم ناصر, المرجع السابق, ص. �س
رنـــت", العـــدد  21 ـــر الان ـــد المعلومـــات ع �ســـن, "عقـــد تور �ب  ـــ صـــا نصـــرة, 11, المجلـــد 14محمـــد ع , كليـــة القـــانون, جامعـــة المس

 .06, ص. 2012العراق, 
�سن, المرجع نفسھ, ص.  22 �ب   .08محمد ع صا
يم, المرجع ال 23  .103سابق, ص. خالد ممدوح إبرا
ر  24 جزائـري, دراسـة مقارنـة, مـذكرة مقدمـة لنيـل شـهادة الماجسـت ي ا ـ الفقـھ الإسـلامي والقـانون المـد عامر ر�مون, عقد الإذعـان 

, ص. 2012/2013 العلوم الإسلامية, تخصص شرعة وقانون, كلية العلوم الإسلامية, جامعة يوسف بـن خـدة, السـنة الدراسـة: 
20. 

يم, المرجع السابق, ص. خالد ممد 25  .  85وح إبرا
يم, المرجع نفسھ, ص.  26  .86خالد ممدوح إبرا
يم, المرجع نفسھ, ص.  27  .83خالد ممدوح إبرا
�مد, المرجع السابق, ص.  28  .100ربا ا
يم, المرجع السابق, ص.  29  .89خالد ممدوح إبرا
 السابق الذكر. 02-04من القانون رقم  03/4المادة  30
ــــ  306-06وم التنفيــــذي رقــــم المرســــ 31 ر ســــنة  10المــــؤرخ  تم ن الأعــــوان 2006ســــ رمــــة بــــ ــــدد للعناصــــر الأساســــية للعقــــود الم , الم

عسفية, (ج ر عدد  ر  عت ن والبنود ال  هلك ن والمس ر سنة  11المؤرخ   56الاقتصادي تم  ).2006س
 , المرجع السابق. 58-75من الأمر رقم  112المادة  32
 , مرجع سابق.  58-75من الأمر رقم  111المادة  33
 , المرجع نفسھ.58-75من الأمر رقم  106المادة  34
 , المرجع نفسھ.58-75من الأمر رقم  110المادة  35


